المحاضرة الحادية عشرة
(تابع) مراحل دراسة الأسانيد 
ذكرنا في المحاضرة السابقة أن:
هناك بعض الأحاديث لسنا في حاجة للبحث في أسانيدها؛ 
لأن الجهابذة من أئمة الحديث ونقاده قد بحثوا فيها بدقة وعناية تامتين مع ما كانوا عليه من المهارة والاطلاع الواسع على قواعد هذا الفن ومعرفة علل الحديث الغامضة. 
ومن هذه الأحاديث التي بحث الأئمة السابقون في أسانيدها  -ومتونها أيضًا- ما يلي: 
1- الأحاديث التي في «الصحيحين» أو أحدهما.
2- الأحاديث التي في كتاب التُزِمت صحتُه. 
3- الأحاديث التي نص الأئمة المعتمدون على تصحيحها.
4- الأحاديث التي حكم عليها الأئمة وبينوا مراتبها.
كما ذكرنا أيضًا:
- حاجتنا إلى البحث في أسانيد الأحاديث التي لم يسبق الحكم عليها:
نحن في حاجة ماسة الآن إلى البحث في أسانيد الأحاديث التي لم يسبق للأئمة والعلماء أن بحثوها وأصدروا حكمهم عليها، 
وهي كثيرة جداً.
فكيف ندرس هذه الأسانيد ؟
طريقة دراسة الإسناد:
اتفق علماء مصطلح الحديث على أن شروط الحديث الصحيح خمسة، وهي: 
1- العدالة في الرواة. 
2- الضبط في الرواة. 
3- الاتصال في السند. 
4- عدم الشذوذ في السند والمتن. 
5- عدم العلة في السند والمتن. 
فالأمور التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً، هي: 
1‌- عدالة الرواة: 
أي: أن كل راو من رواته اتصف بكونه: مسلماً، بالغاً، عاقلاً، غير فاسق، وغير مخروم المروءة. 
2- ضبط الرواة: 
أي: أن كل راو من رواته كان تام الضبط، إما ضبط صدر أو ضبط كتاب.
3- اتصال السند: 
أي: أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه، من أول السند إلى منتهاه. 
4- عدم الشذوذ: 
أي: أن لا يكون الحديث شاذاً.
 ومعنى الشذوذ هنا هو: مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. 
5- عدم العلة: 
أي: أن لا يكون الحديث معلولا.
 والعلة هي: سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه.
لذا فإن دراسة الإسناد تتطلب البحث عن تحقق هذه الشروط الخمسة في الإسناد أو تحقق بعضها؛ ليُبْنَى الحكم على الحديث بعد تلك الدراسة، وتُعْرف مرتبته. 
لذلك فإن أول عمل نبدأ به لدراسة الإسناد - في ضوء ما تقدم - هو: 
- البحث في تراجم رجال الإسناد؛ 
وذلك لمعرفة ما قاله علماء الجرح والتعديل في عدالتهم وضبطهم، 
وهذا ما يحقق لنا معرفة وجود الشرط الأول والثاني في الإسناد أو عدم وجودهما. 
ثم ننتقل إلى مرحلة ثانية، وهي مرحلة: 
البحث عن وجود أو عدم وجود الشرط الثالث، وهو: اتصال السند. 
 ثم ننتقل إلى البحث عن وجود أو عدم وجود: الشذوذ والعلة.
وبناء على بحثنا في كل ما سبق فإننا نختم ذلك بــ : الحكم على الحديث. 
وفي الخطوة الأولى -وهي: البحث في تراجم رجال الإسناد- نحتاج إلى معرفة كيفية استخراج الترجمة من كتب الرجال.
1- كيفية إخراج الترجمة 
مر بنا فيما سبق عند الحديث عن (أنواع الكتب المؤلفة في الرجال) أن أئمة الحديث صنفوا مصنفات كثيرة في تراجم الرواة، 
وجعلوها على أنواع متعددة في الترتيب والتبويب:
فجاءت أحيانًا شاملة للرواة عامة،
وأحيانًا مقتصرة على رواة مخصوصين بكتب معينة،
وأحيانًا على تراجم الثقات فقط،
أو الضعفاء فقط،
إلى آخر ما مر بنا.
لذا فإن على الباحث الذي يريد إخراج الترجمة لراوٍ من الرواة أن ينظر فيما إذا كانت لديه معلومات سابقة عن هذا الراوي؛
من مثل: أنه أحد رجال الكتب الستة ، 
أو ممن تُكلم فيه، 
أو من بلدة بعينها، 
أو من طبقة بعينها؛
ليسهل عليه في ضوء تلك المعلومات أن يتناول الكتاب الذي يوصله إلى ترجمة ذلك الراوي بأقرب وقت، وأيسر طريق. 
وإذا لم يكن لدية أية معلومات عن هذا الراوي فبإمكانه الوصول إلى ترجمته في كتب التراجم من معرفة اسمه فقط؛ 
لأن غالب كتب التراجم ذكرت أسماء الرواة على ترتيب حروف المعجم، بالنسبة لاسم الراوي واسم أبيه،
فيبحث عنه في بعض كتب التراجم، 
فإن لم يجده يبحث في مكان آخر، 
وهكذا حتى يجده. 
2- البحث في عدالة الرواة وضبطهم 
بعد أن نكون قد أخرجنا تراجم رجال الإسناد، وعرفنا مكانها في كتب التراجم، ننتقل إلى مرحلة ثانية ، 
ألا وهي مرحلة البحث عن عدالة هؤلاء الرجال وضبطهم،
وذلك بقراءة ما قاله علماء الجرح والتعديل عن كل راوٍ خلال ترجمته. 
3- البحث في اتصال السند
ثم نبحث الشرط الثالث وننتبه إلى مواليد الرواة ووفياتهم ، وتراجم المدلسين إذا عنعنوا ولم يصرحوا بالسماع ، وأقوال الائمة في سماع بعض الرواة من بعض. 
واتصال السند يمكن أن يعلم بشكل يقيني أو ظني:
فالأمر اليقيني: أن يثبت لدينا بنقل الثقات العدول أن هذا الراوي سمع من هذا الراوي الحديث أو الأحاديث في الجملة، 
وهذا الأمر يثبت بما يلي: 
الأول : أن ينقل الأئمة أن هذا الراوي قد سمع من هذا الراوي. 
الثاني: أن يذكر ضمن شيوخه أو تلامذته في الكتب والمصنفات التي تلقتها الأمة بالقبول.
وأما الظني في اتصال السند فهو: أن يعاصر الراوي من روى عنه مع إمكان اللقاء بينهما.  
ويعرف ذلك بواسطة التاريخ الثابت بشكل صحيح، بنقل العلماء الأثبات أهل الجرح والتعديل. 
إلا أن هذا الشرط - وهو المعاصرة مع إمكان اللقاء - لابد من الانتباه فيه إلى أمور، منها :
1- أن لا يكون الراوي مشهورا بالتدليس، ومن المرتبة التي يشترط فيها التصريح بالتحديث؛ لإفادة الاتصال عند عنعنته. 
2- أن لا يستثني العلماء نوعا من مروياته فيقولون مثلا: (سمع منه كذا ولم يسمع منه كذا). 
4- البحث عن الشذوذ والعلة وصعوبته 
أما البحث عن الشذوذ والعلة، فهو أمر أصعب بكثير من البحث في عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند؛ 
لأن الكشف عن الشذوذ والعلة إثباتًا أو نفيًا أمر لا يقوى عليه إلا صاحب الاطلاع الواسع جدًّا على متون الأحاديث وأسانيدها، 
وذلك حتى يمكنه معرفة اتفاق أسانيد هذا الحديث في جميع الطرق التي ورد بها الحديث أو عدم اتفاقها.
وقد ذكر علماء المصطلح أن العلة تتطرق إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. 
كما ذكروا أن وقوع العلة في سند الحديث أكثر من وقوعها في متنه.
والطريق إلى كشف علة الحديث: جمع طرقه، والنظر في اختلاف رواته، 
قال الخطيب البغدادي: (السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، ويُنْظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان والضبط). 
وهذا أمر صعب جدًّا، لا سيما على الذي ليس عنده اطلاع واسع على طرق الحديث الكثيرة واختلافها، أو على من ليس لديه القدرة على ذلك الجمع، والنظر في اختلاف الرواة، والحكم على الراجح منها. 
والحديث الشاذ اصطلاحاً هو:   
(ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولي منه).
- والمراد بــ (المقبول) هنا هو: العدل الذي تَمَّ ضبطه، أو العدل الذي خَفَّ ضبطه.
- وعبارة (من هو أولى منه) المذكورة: تعني الراوي الذي يكون أرجح منه.
- وسبب الأرجحية هنا إما:
      لمزيد ضبط ،
      أو كثرة عدد ،
      أو غير ذلك من وجوه الترجيحات.
- ويقع الشذوذ في: السند، كما يقع في المتن. 
- ومثال الشذوذ في السند: 
- ما رواه ابن عُيَيْنة، عن عمرو بن دينار، عن عَوْسَجَة، عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله  ، ولم يدع وارثاً إلا مولي هو أعتقه.
- وقد تابع ابن عُيَيْنة على وصله: ابن جُرَيْج وغيره.
- وخالفهم حماد بن زيد ، فرواه عن عَمرو بن دينار عن عوسجة مرسلًا ، ولم يذكر ابن عباس . 
- فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ، ومع ذلك فقد ترجحت رواية من هم أكثر عدداً منه . 
‌- ومثال الشذوذ في المتن: 
- ما رواه عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً : «إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه» .
- قال البيهقي: (خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا ، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي  لا من قوله، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ). 
أما الحديث المعلل  اصطلاحاً فهو: 
(الحديث الذي اُطُّلِعَ فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها). 
وتعريف العلة هو: 
(سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث). 
فيؤخذ من هذا التعريف أن العلة عند علماء الحديث لا بد أن يتحقق فيها شرطان، هما: 
أ‌- الغموض والخفاء. 
ب‌- والقدح في صحة الحديث . 
- وينبغي الانتباه هنا إلى أن العلماء المتقدمين قد يطلقون العلة على غير معناها الاصطلاحي: 
فقد يطلقون العلة أحياناً على أي طعن موجه للحديث، وإن لم يكن هذا الطعن خفياً أو قادحاً : 
أ‌- فمن النوع الأول - أي أن يكون الطعن غير خفي - : التعليل بكذب الراوي، أو غفلته، أو سوء حفظه، أو نحو ذلك. حتى لقد سمي الترمذي النسخ علة . 
ب‌- ومن النوع الثاني - أي أن يكون الطعن غير قادح - : التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث، كإرسال ما وصله الثقة.
ومعرفة علل الحديث من أجلَّ علوم الحديث وأدقها ؛ لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر إلا للجهابذة في علوم الحديث.
وإنما يتمكن منه ويقوي على معرفته: أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب.
- ويتطرق التعليل إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهراً، لماذا؟
لأن الحديث الضعيف لا يحتاج إلى البحث عن علله؛ لأنه مردود في الأصل، ولا يعمل به. 
- ويُستعان على إدراك العلة بأمور، منها : 
أ‌- تفرُّد الراوي . 
ب- مخالفة غيره له . 
ج- قرائن أخرى تنضم إلى ما تقدم في الفقرتين ( أ ، ب ) . 
هذه الأمور تنبه العارف بهذا الفن على وهم وقع من راوي الحديث:
· إما بكشف إرسال في حديث رواه موصولاً،
· أو وقف في حديث رواه مرفوعاً،
· أو إدخاله حديثاً في حديث،
·  أو غير ذلك من الأوهام.
 بحيث يغلب على ظنه ذلك، فيحكم بعدم صحة الحديث. 
- والطريق إلى معرفة أن الحديث معلول يكون بأربع خطوات متكاملة، هي: 
1- جمع طرق الحديث، 
2- والنظر في اختلاف رواته، 
3- والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم، 
4- ثم الحكم على الرواية المعلولة. 
- وتقع العلة: 
أ- في الإسناد ـ وهو الأكثر ـ ؛ كالتعليل بالوقف والإرسال. 
ب- في المتن ـ وهو الأقل ـ ؛ مثل حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة. 
- وهناك كتب صنفها العلماء لبيان علل الحديث، وتعرف هذه الكتب بكتب العلل. 
- وطريقة كتب العلل هي: 
ذكر الأحاديث المعلولة مع بيان عللها، وذلك بذكر طرقها وكشف العلة من خلال جمع الطرق واستعراضها. 
وذلك مثل كتاب: «علل الحديث» لابن أبي حاتم، 
وهو مرتب على الأبواب. 
ومثل كتاب: «العلل» للدارقطني، 
وهو مرتب على المسانيد. 
وقد يَنهَج بعض المؤلفين في العلل نهجًا آخر، فيذكر أن فلانًا لم يسمع من فلان، أو أن حديث فلان عن فلان منقطع؛ لأنه لم يلقه، 
وذلك كالإمام أحمد في كتابه: «العلل ومعرفة الرجال». 
فهذه الكتب يمكن الاستعانة بها في كشف علل الحديث. 
وهذه أشهر المصنفات في العلل: 
1- «علل الحديث» لابن أبي حاتم. 
2- «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل. 
3- «العلل» لابن المديني. 
4- «العلل الكبير» و «العلل الصغير» للترمذي. 
5- «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني، وهو أجمعها وأوسعها. 

